الفصل الأول
المقدمة:
في عصر تتسارع فيه التحولات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، أصبح من الضروري أن تعتمد المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات المعنية بالقطاعات الحيوية، على أدوات وتقنيات حديثة لتعزيز أدائها واستجابتها للمخاطر. ومن بين هذه التقنيات، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الحلول المتقدمة التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في إدارة المخاطر، لا سيما في القطاعات ذات الطابع الحيوي والديناميكي مثل البيئة، والمياه، والزراعة. وتأتي وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية في صدارة الجهات التي تواجه تحديات معقدة ترتبط بتغير المناخ، وندرة الموارد المائية، والضغوط البيئية المتزايدة، إلى جانب الحاجة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية.
تعاني العديد من الدول من صعوبات في إدارة المخاطر البيئية والزراعية بسبب الاعتماد على الطرق التقليدية التي غالبًا ما تفتقر إلى الكفاءة والدقة، في ظل محدودية البيانات أو تأخر الاستجابة. ومع تعاظم التحديات في هذه المجالات، بات من الضروري التفكير في حلول ذكية تعتمد على التحليل الفوري، والتنبؤ، والمعالجة الديناميكية للبيانات، وهو ما يوفره الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته. وتشير الأدبيات إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستطيع تقليل زمن الاستجابة للمخاطر بنسبة تصل إلى 40%، كما أنها تقلل من احتمالية الخطأ البشري في القرارات البيئية والزراعية (Smith & Brown, 2023).
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي، وجميعها مجالات شديدة الحساسية للمخاطر المتكررة مثل الجفاف، التلوث، انتشار الآفات، وفشل المحاصيل. وقد أصبحت هذه المخاطر أكثر تعقيدًا نتيجة التغيرات المناخية العالمية، وازدياد الضغط السكاني، وتوسع النشاط الاقتصادي. ومن هنا تبرز أهمية استخدام أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتوفير آليات فعالة للتدخل المبكر، بما يسهم في تقليل الخسائر وتعزيز استدامة الموارد (OECD, 2023).
فعلى سبيل المثال، يمكن لنماذج التعلم الآلي أن تتنبأ بالجفاف من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية، ومستوى الأمطار، ودرجة التربة، ما يتيح للوزارة اتخاذ قرارات استباقية تتعلق بتوزيع المياه أو جدولة الري. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في الكشف المبكر عن تفشي الأمراض النباتية من خلال معالجة الصور الملتقطة بالطائرات بدون طيار، الأمر الذي يقلل من الانتشار ويحد من تأثيره على الأمن الغذائي (Gupta & Kumar, 2020). هذه التطبيقات ليست نظرية فقط، بل بدأت بعض الوزارات حول العالم بتنفيذها فعليًا ضمن برامجها للتحول الرقمي البيئي.
رغم أهمية الذكاء الاصطناعي، إلا أن تطبيقه في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة، يواجه تحديات مؤسسية وفنية عديدة، منها: قلة البنية التحتية الرقمية، ضعف الترابط بين قواعد البيانات، محدودية الكوادر المدربة، وأحيانًا مقاومة التغيير من قبل بعض الإدارات التقليدية. وتؤكد دراسة أجراها Anderson & Lee (2021) أن أكثر من 65% من المؤسسات الحكومية لا تستغل سوى أقل من 30% من قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة لديها، بسبب غياب رؤية استراتيجية واضحة لدمج هذه التقنية ضمن منظومتها التشغيلية.
في هذا الإطار، تمثل وزارة البيئة والمياه والزراعة حالة مهمة للدراسة، حيث تبذل جهودًا كبيرة للتحول الرقمي ودمج التقنيات الذكية ضمن أعمالها. فقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع "سدايا" عدة مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات البيئية، وتوزيع المياه الذكية، ومراقبة الغطاء النباتي (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 2024). كما تسعى إلى تطوير نماذج توقع آلي للأزمات البيئية والزراعية، وذلك في انسجام مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
لكن في المقابل، هناك فجوة واضحة بين هذه المبادرات والطموحات وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما يستدعي دراسة تحليلية معمقة لفهم طبيعة هذه الفجوة، وتحديد العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر بالوزارة. فالدراسات السابقة تناولت الذكاء الاصطناعي من زوايا تقنية بحتة، دون التركيز الكافي على السياق المؤسسي والثقافي في المؤسسات العربية، خصوصًا من حيث الجاهزية، القبول التنظيمي، وتكامل البيانات (Al-Tamimi, 2021).
وإدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق رؤيتها ٢٠٣٠، فإنها تسعى
جاهدة إلى تحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتوجيه الجهود
بطريقة متكاملة ومدروسة, كما تسهم في الاستخدام الاخلاقي والمسؤول لهذه التقنية.
ومن هذا المنطلق، تدرك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أهمية اتخاذ الخطوات
الاستباقية في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة، ولذا تقدم سدايا هذه الوثيقة كدليل
إرشادي يقدم إطاراً شاملاً لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات إذ يعد الإطار خطوة استراتيجية مهمة
تسهم في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والتطوير المستمر، ويهدف هذا الإطار إلى تقديم التوجيهات
والإرشادات اللازمة وتحديد الخطوات والإجراءات الهامة وفقاً لأفضل الممارسات بما يضمن التبني الأمثل
والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق خطوات ناجحة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي داخل
المنظومة.
وإشارة إلى الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (292 (وتاريخ 1441/4/27 هـ التي
نصت في الفقرة (2) من المادة "الثالثة" تكون الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالبيانات (بما في ذلك
البيانات الضخمة) والذكاء الاصطناعي والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بها من تنظيم وتطوير وتعامل.
وبناءً عليه، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتقييم الفوائد والعوائق، واقتراح إطار عملي يعزز من دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في استراتيجيات الوزارة. كما تسعى إلى رصد النماذج الناجحة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق في السياق السعودي، اعتمادًا على تحليل الأدبيات، واستطلاع آراء المختصين، ودراسة حالات تطبيقية في مجالات الزراعة والمياه والبيئة.
من خلال هذه الدراسة، سيتمكن صناع القرار من فهم الإمكانيات الكامنة للذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الجاهزية للمخاطر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي. كما يمكن أن تشكل هذه الدراسة مرجعًا مهمًا للجهات الحكومية الأخرى التي تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدراتها على إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي في ظل بيئة متغيرة ومعقدة.




-مشكلة الدراسة. 
تشهد المملكة العربية السعودية تحولات بيئية وزراعية ومائية متسارعة، تفرض تحديات كبيرة على وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية. وتشمل هذه المخاطر تفشي الآفات الزراعية، والتغيرات المناخية المتطرفة، وندرة المياه، وتلوث الموارد الطبيعية، إضافة إلى اختلال التوازن البيئي في بعض المناطق. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتطلب إدارة هذه المخاطر حلولاً متقدمة تتجاوز الأدوات التقليدية المعتمدة على الملاحظة والخبرة المحدودة.
وتُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد الحلول الواعدة التي يمكن أن تساهم في دعم الوزارة في التنبؤ بالمخاطر وتحليلها والاستجابة لها بكفاءة. إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات النظرية التي توفرها هذه التقنيات وبين التطبيق الفعلي لها داخل بيئات العمل الحكومية، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة. فعلى الرغم من تبني الوزارة لبعض المبادرات الرقمية، إلا أن الاعتماد المنهجي والمتكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر لا يزال محدودًا وغير مؤسسي في كثير من الجوانب.
وتبرز المشكلة في عدة أبعاد متداخلة؛ أولها ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الإدارات أو المناطق، ما يعيق تشغيل الأنظمة الذكية بكفاءة. ثانيًا، هناك نقص في الكوادر الفنية المدربة على التعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤدي إلى الاعتماد على أطراف خارجية دون نقل فعلي للمعرفة داخل المؤسسة. ثالثًا، تتجلى المشكلة في محدودية البيانات المتاحة أو عدم تكاملها بين الإدارات المختلفة، وهو عنصر جوهري لأي نظام ذكاء اصطناعي يحتاج إلى تحليل كميات ضخمة من البيانات بدقة.
تُعدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة من أهم الوزارات الحيوية في المملكة العربية السعودية، إذ يقع على عاتقها مسؤولية حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. ومع توسّع أنشطتها وتزايد حجم التحديات البيئية والمناخية، أصبحت الوزارة تواجه طيفًا واسعًا من المخاطر البيئية والزراعية والإدارية التي تهدد كفاءة أدائها واستدامة مواردها.
ومن أبرز هذه المخاطر: التقلبات المناخية، وندرة المياه، وانتشار الآفات الزراعية، وتلوث التربة والمياه، بالإضافة إلى مخاطر تنظيمية وتشغيلية ناتجة عن تعدد الإدارات والبرامج والمشروعات.
ورغم الجهود التي تبذلها الوزارة لتطبيق أنظمة لإدارة المخاطر وتحسين الاستجابة للأزمات، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف التكامل بين البيانات البيئية والزراعية والمناخية، وصعوبة تحليلها يدويًا في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.
وهنا يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة قادرة على إحداث تحول نوعي في طريقة إدارة هذه المخاطر، بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، وتقديم حلول استباقية قبل وقوع الأزمات.
لكن على الرغم من إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات اتخاذ القرار، فإن تطبيقه الفعلي داخل الوزارة ما زال محدودًا، ويواجه عددًا من العقبات مثل:
· نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
· ضعف التكامل بين الإدارات التقنية والإدارية.
· الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على استيعاب كميات هائلة من البيانات.
· غياب استراتيجية موحدة لتفعيل الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
وإلى جانب العوامل التقنية، تُضاف تحديات مؤسسية وثقافية تحول دون تحقيق التكامل المنشود بين الذكاء الاصطناعي والعمليات اليومية داخل الوزارة. فبعض القيادات الإدارية قد لا تزال تفضل الأساليب التقليدية في تقييم المخاطر، وتُبدي تحفظًا تجاه التقنيات الحديثة، إما بسبب الخوف من التعقيد أو بسبب محدودية الوعي بقيمتها المضافة. وتؤدي هذه المعوقات إلى تعطيل مسار التحول الرقمي، والحد من كفاءة الأنظمة الذكية إن وُجدت.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 60% من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب في المؤسسات العامة، بسبب غياب استراتيجية متكاملة للتطبيق، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وغياب الحوكمة التقنية التي تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وتوجّهه نحو الأهداف الوطنية. كما أن أغلب الدراسات السابقة ركّزت على القطاع الصناعي أو الصحي، في حين لا تزال التطبيقات البيئية والزراعية للذكاء الاصطناعي في المملكة تُعاني من نقص في التوثيق والتحليل.
ورغم إدراك وزارة البيئة والمياه والزراعة لأهمية التحول الرقمي، إلا أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ما زال محدودًا وغير مستثمر بشكل كامل. حيث تواجه الوزارة عددًا من التحديات والعوائق التي تحول دون التطبيق الفعّال لهذه التقنيات، مثل:
· ضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية والإدارية داخل الوزارة.
· نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
· محدودية البنية التحتية الرقمية التي تمكّن من التعامل مع البيانات الضخمة والمتغيرة.
· غياب استراتيجية وطنية موحدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية والزراعية.
وانطلاقًا من هذه التحديات، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
ما مدى فاعلية ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما العوائق التي تعترض طريق تطبيقه بشكل فعّال ومتكامل؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما واقع إدارة المخاطر الحالية في وزارة البيئة والمياه والزراعة؟
2. ما مستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوزارة؟
3. ما التحديات التنظيمية والتقنية والبشرية التي تواجه الوزارة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
4. كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة ذكية لإدارة المخاطر تساهم في دعم الاستدامة البيئية وتحسين الأداء المؤسسي؟
-أهمية الدراسة. 
[bookmark: _Hlk211442326]تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة المتزايدة إلى تبني حلول ذكية وفعالة لمواجهة المخاطر البيئية والمائية والزراعية التي تواجهها المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التحولات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، وشح الموارد المائية. إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمثل جهة محورية في الحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة، وتواجه مسؤوليات متنامية في مجالات متعددة ومعقدة، لا يمكن إدارتها بشكل فعّال من خلال الأساليب التقليدية وحدها. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى دراسة متعمقة تستكشف الإمكانات الحقيقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المخاطر داخل الوزارة.
كما تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة كونها تُسلط الضوء على قطاع حيوي لم ينل ما يكفي من التحليل في سياق التحول الرقمي، إذ أن معظم الدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي ركزت على القطاعات الصناعية أو الصحية أو المالية، بينما ظلت التطبيقات الزراعية والبيئية والمائية في إطارها الحكومي أقل حضورًا في الأدبيات. وبالتالي، فإن الدراسة الحالية تسعى إلى سد فجوة معرفية مهمة من خلال تحليل واقع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع بيئي زراعي مائي حكومي، وتقديم إطار مفاهيمي وتطبيقي يمكن البناء عليه في مشاريع التحول المستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في كونها تقدم محتوى تطبيقيًا يمكن أن تستفيد منه الوزارة في تعزيز قدرتها على التنبؤ المبكر بالمخاطر، واتخاذ قرارات مدروسة وسريعة بناءً على تحليل كميات ضخمة من البيانات، وهو ما يسهم في تقليل الخسائر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تساعد هذه الدراسة في تقييم مستوى الجاهزية المؤسسية والفنية والبشرية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد المعوقات المحتملة التي تعيق التكامل بين هذه التقنيات وعمليات إدارة المخاطر الحالية.
وتكتسب الدراسة بعدًا استراتيجيًا من خلال ارتباطها المباشر بأهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية استخدام التقنيات الناشئة في تحسين أداء القطاعات الحكومية، ودعم الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الزراعي والمائي. وبالتالي، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تنحصر في الجوانب الأكاديمية فقط، بل تمتد إلى نطاق السياسات العامة وتوجيهات التطوير المؤسسي، ما يجعلها مرجعًا مفيدًا لصنّاع القرار، والباحثين، ومهندسي البيانات، والقيادات الفنية العاملة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهناك بعض الاهميات وتطبيقات عليها لنذكر القليل منها ..
أولًا: الأهمية العلمية
تُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات الإدارية والعلمية المتعلقة بتكامل التقنية الحديثة مع إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية، من خلال استكشاف الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات التحليل والتنبؤ واتخاذ القرار.
وتكمن الأهمية العلمية في أن هذا البحث يربط بين مجالين متكاملين هما الإدارة العامة والتقنيات الذكية، مما يفتح آفاقًا جديدة للباحثين في دراسة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي الحكومي.
تطبيقات الأهمية العلمية:
· يمكن أن يعتمد الباحثون المستقبليون على نتائج هذه الدراسة في بناء نموذج بحثي سعودي لدمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر الحكومية.
· تسهم في تطوير مناهج جامعية وبرامج تدريبية تُعنى بإدارة المخاطر الذكية في المؤسسات البيئية والزراعية.
· تُثري المكتبة العربية بدراسة تطبيقية تدمج بين النظرية الإدارية والتحول الرقمي ضمن سياق بيئي وزراعي فريد من نوعه في المنطقة.

ثانيًا: الأهمية العملية
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في كونها تُقدّم مقترحات وتطبيقات عملية تساعد صُنّاع القرار في وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير آليات استشرافية لإدارة المخاطر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذلك من خلال بناء أنظمة تحليل بيانات متقدمة قادرة على التنبؤ بالمخاطر البيئية والزراعية واتخاذ قرارات استباقية تسهم في حماية الموارد وتحسين الأداء التشغيلي والإداري.
تطبيقات الأهمية العملية:
· إنشاء نظام ذكاء اصطناعي وطني لرصد المخاطر البيئية والمناخية في الوقت الفعلي، مما يساعد المسؤولين على سرعة الاستجابة.
· تطوير لوحات تحكم رقمية (Dashboards) تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعرض مؤشرات الخطر في المياه والزراعة.
· الاستفادة من نتائج الدراسة في تصميم استراتيجيات تدريبية للموظفين داخل الوزارة لرفع كفاءتهم في استخدام الأنظمة الذكية.

ثالثًا: الأهمية الوطنية
تنسجم هذه الدراسة مع توجهات المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم الاستدامة البيئية، وتمكين التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، يمكن لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تسهم في بناء نموذج وطني يحتذى به في التحول الذكي بالمؤسسات الحكومية.
تطبيقات الأهمية الوطنية:
· دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالي التحول الرقمي والاستدامة البيئية.
· المساهمة في تحسين التصنيف البيئي والزراعي للمملكة عالميًا من خلال تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.
· تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ذكاء اصطناعي وطنية متخصصة في مجالات الزراعة والمياه والبيئة.
· تعزيز الأمن البيئي والغذائي الوطني عبر أنظمة تنبؤية تقلل من آثار الكوارث الطبيعية والمخاطر المستقبلية.













-أهداف الدراسة. 
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في تحسين إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مجموعة من الأهداف المحددة التي تسعى إلى تحقيق فهم شامل ومتكامل لهذا الدور. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
1. تحليل واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال دراسة آليات التوظيف الحالية للتقنيات الذكية في مجالات مثل الرصد البيئي، التنبؤ بالأزمات، وإدارة البيانات.
2. تحديد المجالات الحيوية التي يمكن أن يستفيد فيها القطاع البيئي والزراعي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل: كشف الآفات الزراعية، مراقبة جودة المياه، التنبؤ بالكوارث الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
3. تقييم فعالية النماذج الذكية في تقليل المخاطر وتحسين الاستجابة للأزمات البيئية والمائية والزراعية، وذلك من خلال استعراض دراسات حالة وتحليل بيانات تطبيقية لمبادرات الوزارة.
4. تحديد التحديات المؤسسية والتقنية والتنظيمية التي تعيق استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة، سواء كانت مرتبطة بالبنية التحتية، أو الكوادر البشرية، أو ضعف تكامل البيانات.
5. بناء إطار مقترح لتفعيل الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية والمائية والزراعية في الوزارة، بحيث يكون قابلًا للتطبيق التدريجي وفق الإمكانيات والموارد الحالية.
6. تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية التحول الذكي في قطاع البيئة والمياه والزراعة، من خلال توضيح فوائد الذكاء الاصطناعي على المدى القصير والبعيد، وانعكاسه على استدامة الموارد وجودة الخدمات.
7. المساهمة في دعم السياسات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تقديم توصيات عملية تسهم في تسريع التحول الرقمي في الوزارة، ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
إن الهدف من الذكاء الإصطناعي كما وضحه (2011,Cazenave) هو تفسير الموقف أو النص في بعض الأوقات، لأنه يتعلق بنشاط البناء، ووظيفة الهدف أو الموقف في حل المشكلات المختصة بالتصميم ، والتخطيط، والتشخيص. بينما تم توضيح أهداف الذكاء الاصطناعي من قبل الأكاديمية العربية البريطانية (2019) وعفيفي (2014) من خلال تمكين الآلات من معالجة المعلومات بشكل قريب من طريقة البشر في حل المسائل، بمعنى آخر المعالجة المتوازية ليتم تنفيذ عدة أوامر في نفس الوقت وهذا قريب من طريقة البشر في حل المسائل. بالإضافة إلى فهم أكبر لماهية ذكاء العنصر البشري عن طريق فك أغوار العقل البشري حتى يسهل محاكاته، كما هو معروف أن الجهاز العصبي والعقل البشري أكثر الأعضاء البشرية تعقيداً لأنهما يعملان بشكل مترابط ودائم في التعرف على الأشياء.
تسعى الدراسة إلى توضيح العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة إدارة المخاطر من حيث سرعة الاستجابة للأزمات ودقة التنبؤ بالمشكلات البيئية والزراعية قبل وقوعها.
  تهدف إلى تقييم مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية داخل الوزارة لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي، واقتراح سبل تطويرها بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي الوطني.
تعمل على تحليل أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على استدامة الموارد الطبيعية في المملكة، ومدى مساهمته في تحقيق الأمن البيئي والمائي والغذائي.
تهدف الدراسة إلى صياغة نموذج إداري ذكي يربط بين التحليل الإحصائي، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار داخل الوزارة.
كما تسعى إلى تقديم توصيات استراتيجية تسهم في تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات البحثية والجامعات السعودية لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي محلية تخدم إدارة المخاطر.
تهدف إلى تقييم العائد المؤسسي الناتج عن دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من حيث تقليل التكلفة التشغيلية، وزيادة كفاءة الموارد، وتحسين جودة الخدمات البيئية والزراعية.
تهدف الدراسة إلى استكشاف مدى وعي القيادات الإدارية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستباقية.
 تسعى إلى تحديد الفجوة بين الإمكانيات التقنية الحالية والمتطلبات المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة، واقتراح حلول عملية لتقليص هذه الفجوة.
تهدف إلى تحليل تجارب دولية ناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر البيئية والزراعية، واستخلاص الدروس التي يمكن تطبيقها في السياق السعودي.
 تهدف إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي في دعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، من خلال تحليل البيانات البيئية والمناخية وتقديم تنبؤات دقيقة للمخاطر المحتملة.
تعمل على تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) من أجل رصد وتحليل الكوارث الطبيعية وتوجيه الموارد بطريقة أكثر كفاءة.
تسعى إلى تحفيز تبنّي ثقافة الابتكار التقني داخل الوزارة من خلال إبراز الفوائد طويلة المدى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر التشغيلية.
وتهدف أيضًا إلى اقتراح إطار متكامل لإدارة المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُطبّق كنموذج استرشادي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.



-تساؤلات الدراسة 
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم بفعالية في تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على إدارة المخاطر، عبر تحليل البيانات، التنبؤ بالأزمات، ودعم اتخاذ القرار. وبناءً على ذلك، تتمحور الدراسة حول مجموعة من التساؤلات الرئيسة والفرعية التي تسعى للإجابة عنها بشكل علمي ومنهجي، وهي كما يلي:
1. ما واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة؟
ويشمل هذا التساؤل تحليل مدى انتشار هذه التقنيات، ونوعية التطبيقات المستخدمة، وطبيعة المهام التي يتم توظيف الذكاء الاصطناعي فيها داخل الوزارة.
2. ما أبرز المجالات البيئية والزراعية والمائية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف فيها قيمة نوعية لإدارة المخاطر؟
مثل التنبؤ بالكوارث البيئية، ترشيد استخدام المياه، كشف الآفات الزراعية، ومراقبة جودة التربة والمناخ.
3. إلى أي مدى تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستجابة للأزمات وتقليل الآثار السلبية للمخاطر في الوزارة؟
مع التركيز على الفروقات بين الأنظمة الذكية والإجراءات التقليدية من حيث السرعة والدقة والفعالية.
4. ما التحديات المؤسسية والفنية التي تواجه الوزارة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها لإدارة المخاطر؟
سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية، البيانات، الكفاءات البشرية، أو الجوانب التشريعية والتنظيمية.
5. ما الإطار المقترح لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارة بشكل فعّال ومتكامل؟
وكيف يمكن أن يُسهم هذا الإطار في دعم الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؟

وانطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسة والفرعية التي توضح أبعاد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ومدى إسهامها في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة وفق رؤية المملكة 2030.
أولًا: التساؤل الرئيس
· ما مدى فاعلية ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما العوائق التي تعترض طريق تطبيقه بشكل فعّال ومتكامل؟
ثانيًا: التساؤلات الفرعية
1. ما مدى إدراك القيادات والعاملين في الوزارة لأهمية الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات إدارة المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية؟
2. كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في التنبؤ المبكر بالمخاطر البيئية والزراعية والحد من آثارها السلبية؟
3. ما هي أنواع البيانات والمصادر المعلوماتية التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل وإدارة المخاطر داخل الوزارة؟
4. إلى أي مدى يساهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في رفع جودة ودقة القرارات الإدارية المتعلقة بتقليل المخاطر البيئية والزراعية؟
5. ما أبرز التحديات التقنية والإدارية والبشرية والتنظيمية التي تواجه الوزارة في تبنّي وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي بفعالية؟
6. كيف يمكن تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحسين عمليات الرصد والتحليل الميداني للمخاطر البيئية؟
7. ما مدى تأثير تطبيق الذكاء الاصطناعي على تخفيض الخسائر المالية والزمنية الناتجة عن الكوارث أو سوء التقدير الإداري؟
8. ما الدور الذي تلعبه رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر في القطاعات الحكومية؟
9. كيف يمكن تطوير إطار استراتيجي شامل لإدارة المخاطر قائم على الذكاء الاصطناعي داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة؟
10. ما إمكانية تعميم التجربة التطبيقية للذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر لتشمل قطاعات حكومية أخرى ذات طبيعة بيئية وزراعية؟
11. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل واتخاذ القرار بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة خلال الأزمات والمخاطر؟
12. إلى أي مدى يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر؟
13. ما أثر تدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم التقنية على نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر؟
14. ما مدى اعتماد الوزارة على الشراكات البحثية مع الجامعات ومراكز التقنية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية متخصصة في إدارة المخاطر؟
15. كيف يمكن قياس مستوى النضج الرقمي للوزارة في ما يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي في منظومة عملها الإدارية والميدانية؟
16. ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة الإدارية داخل الوزارة؟
17. كيف يمكن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر؟
18. ما الدور المتوقع للذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة العمليات الإدارية لتصبح أكثر استجابة ومرونة في مواجهة الأزمات؟
19. ما مدى توافق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوزارة مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي؟
20. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والمستفيدين من الوزارة؟
21. ما هي آليات الرقابة والتقييم التي يمكن اعتمادها لقياس نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية؟
22. ما أثر الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية المؤسسية للوزارة على المستويين الوطني والإقليمي؟
23. كيف يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الاستراتيجي طويل المدى للوزارة؟
24. ما مدى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الجفاف وإدارة آثارها بفعالية؟
25. ما تأثير الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الحوكمة البيئية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمخاطر؟
من خلال هذه التساؤلات، تسعى الدراسة إلى الإحاطة بجميع الأبعاد المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، سواء من الجوانب التقنية أو الإدارية أو التنظيمية. كما تهدف إلى استكشاف مدى جاهزية الوزارة لتبنّي هذه التقنيات الحديثة، وتحليل أثرها المحتمل في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتمثل الإجابة على هذه التساؤلات خطوة أساسية نحو بناء نموذج وطني متكامل لإدارة المخاطر الذكية يسهم في دعم جهود التحول الرقمي والابتكار الحكومي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.




- فروض الدراسة
بناءً على الإطار النظري والدراسات السابقة، ووفقًا لتساؤلات الدراسة المطروحة، تم صياغة عدد من الفروض العلمية التي تسعى الدراسة لاختبارها والتحقق من صحتها في ضوء الأدلة والتطبيقات الواقعية داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتتمثل هذه الفروض في الآتي:
1. هناك علاقة طردية بين مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية في الوزارة وفعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
أي كلما زادت كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، تحسنت قدرة الأنظمة الذكية على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها بدقة.
2. استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة يُسهم في تقليل زمن الاستجابة للمخاطر البيئية والزراعية والمائية بنسبة ملحوظة.
حيث تتيح تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات الكبيرة قدرة أعلى على اكتشاف الأزمات المحتملة في وقت مبكر.
3. توافر الكفاءات البشرية المؤهلة في الوزارة يعزز من نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة المخاطر.
فوجود فرق عمل مدربة على فهم وتشغيل النماذج الذكية يُعد من العوامل الحاسمة في ضمان نجاح التبني التكنولوجي.
4. ضعف التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة يُعد من العوائق الرئيسة أمام التكامل الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث يؤثر غياب التواصل المؤسسي وتكامل البيانات سلبًا على فعالية هذه النظم في أداء مهامها.
5. اعتماد الوزارة على الذكاء الاصطناعي في الرصد والتحليل يقلل من الأخطاء البشرية في تقييم المخاطر واتخاذ القرار.
وهو ما يؤدي إلى تحسين دقة القرارات البيئية والزراعية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد.
وبعد مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، تم صياغة مجموعة من الفروض التي تعبّر عن العلاقات المتوقعة بين متغيرات الدراسة الأساسية، وهي توظيف الذكاء الاصطناعي وتحسين إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتتمثل هذه الفروض فيما يلي:
أولًا: الفرض الرئيس
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.
ثانيًا: الفروض الفرعية
1. يوجد ارتباط إيجابي بين مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية في الوزارة وقدرتها على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
2. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع جودة ودقة القرارات الإدارية المتعلقة بالمخاطر البيئية والزراعية.
3. يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات التنبؤ والاستجابة للمخاطر.
4. توجد علاقة ذات دلالة بين مستوى تدريب الكوادر البشرية ونجاح تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
5. يساهم التكامل بين الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحسين عمليات الرصد والتحليل الميداني للمخاطر البيئية.
6. توجد علاقة بين دعم القيادة الإدارية في الوزارة وبين فاعلية تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
7. تسهم مبادرات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030 في تعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر المؤسسية.
8. يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر.
9. يوجد تأثير إيجابي للذكاء الاصطناعي في تطوير آليات الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية والبيئية.
10. يسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الشفافية والمسؤولية في عمليات إدارة المخاطر داخل الوزارة.
 تُعدّ هذه الفروض بمثابة الإطار الذي يُوجّه الدراسة نحو اختبار مدى فعالية الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من خلال تحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات التقنية والتنظيمية والبشرية التي تشكّل جوهر العملية الإدارية الحديثة.
كما تسعى هذه الفروض إلى الكشف عن مدى إسهام التقنيات الذكية في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دقة التنبؤ بالمخاطر، وتسريع الاستجابة لها بأساليب علمية قائمة على البيانات.
وتبرز أهمية هذه الفروض في كونها تمثل الأساس الذي يمكن من خلاله التحقق من قدرة الوزارة على التحول نحو إدارة رقمية مستدامة قادرة على التعامل مع التحديات البيئية والمناخية والزراعية بكفاءة عالية.
ومن خلال اختبار هذه الفروض ميدانيًا، يمكن تحديد نقاط القوة والضعف في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية، واقتراح مسارات تطوير مستقبلية تسهم في بناء نموذج وطني متكامل لإدارة المخاطر الذكية.
كما تهدف الدراسة من خلال هذه الفروض إلى تسليط الضوء على دور السياسات الحكومية، والدعم المؤسسي، والتأهيل البشري في نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحليل العوائق التقنية والتنظيمية التي قد تحدّ من فاعليته.
وفي ضوء ذلك، فإن النتائج المتوقعة من اختبار هذه الفروض ستسهم في تقديم توصيات عملية تسند صُنّاع القرار في الوزارة، وتدعم التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مؤسسات تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي كركائز أساسية في التخطيط والإدارة الوقائية للمخاطر.
-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث في الفصل الاول
يعتمد هذا البحث على دمج نظريتين علميتين رئيسيتين لتفسير وتوجيه العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر في البيئة المؤسسية الحكومية، وتحديدًا داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهما: نظرية النظم ونظرية الابتكار التكنولوجي.
أولًا: نظرية النظم (Systems Theory)
تُعد نظرية النظم إطارًا تحليليًا يُستخدم لفهم كيفية تفاعل مكونات المؤسسة كوحدة متكاملة. وفقًا لهذه النظرية، فإن أي منظمة تُدار عبر مجموعة مترابطة من المدخلات، والعمليات، والمخرجات، والتغذية الراجعة، ضمن بيئة محيطة تتأثر بها وتؤثر فيها (Von Bertalanffy, 1968). ويُفهم الذكاء الاصطناعي في هذا السياق كـ"عامل مُغير" يُدمج داخل النظام الإداري والتشغيلي، ليعزز من قدراته على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات استباقية.
تُسهم هذه النظرية في توجيه البحث نحو فحص مدى تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع بنية وزارة البيئة والمياه والزراعة، سواء على مستوى جمع البيانات أو تحليلها أو اتخاذ القرارات بناءً عليها. كما تسمح بفحص تأثير الذكاء الاصطناعي على النظم الفرعية في الوزارة، مثل نظم الرصد البيئي، وإدارة الموارد المائية، والتخطيط الزراعي.
ثانيًا: نظرية الابتكار التكنولوجي (Technology Adoption Theory)
تُستخدم نظرية الابتكار التكنولوجي لتفسير كيفية تبني المنظمات للتقنيات الحديثة، والعوامل التي تؤثر على قرارات التبني أو الرفض. وقد طوّر Everett Rogers (2003) هذه النظرية ضمن ما يعرف بـ"منحنى الانتشار"، حيث تمر المؤسسات بعدة مراحل في تبني الابتكار: الوعي، الاهتمام، التقييم، التجريب، ثم التبني أو الرفض.
تعتمد هذه الدراسة على النموذج الموسّع للتبني (TAM – Technology Acceptance Model) الذي صاغه Davis (1989)، والذي يفترض أن "المنفعة المتصورة" و"سهولة الاستخدام" تؤثران على نية الأفراد والمؤسسات لتبني التكنولوجيا. وعند إسقاط هذا النموذج على وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصبح أسئلة البحث أكثر دقة: هل ترى الوزارة أن الذكاء الاصطناعي مفيد لإدارة المخاطر؟ وهل البنية الرقمية الحالية تدعم الاستخدام السهل لهذه التقنية؟
تكامل النظريتين في هذا البحث
يتم الدمج بين النظريتين لتكوين إطار نظري متماسك يُراعي الجانبين التنظيمي والتقني. فمن جهة، تساعد نظرية النظم في تحليل البنية الداخلية للوزارة ومدى استعدادها لتكامل الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، بينما تساعد نظرية التبني في فهم العوامل المؤثرة في قرارات القادة والموظفين بشأن اعتماد هذه التقنية.
عند تطبيق النظريتين، سيُنظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة تقنية، بل كجزء من النظام الإداري العام، تتأثر فعاليته بعوامل تنظيمية، ثقافية، وبشرية. ويعني ذلك أن تبني الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر لن يكون فعّالًا دون فهم الحوافز والمخاوف والعقبات التي تواجه فرق العمل، ودون تحليل بيئة العمل القائمة.
مبررات اختيار الإطار النظري
تم اختيار هاتين النظريتين لعدة أسباب:
· أولًا، لأنهما تناسبان طبيعة الدراسة التطبيقية في مؤسسة حكومية معقدة كوزارة البيئة والمياه والزراعة.
· ثانيًا، لأنهما توفران أدوات تفسير متعددة لفهم العلاقات المتشابكة بين التقنية والبشر والإدارة.
· ثالثًا، لأن الدمج بينهما يُسهم في تطوير إطار عملي يربط بين التحليل المؤسسي وقرارات التبني التقني، وهو ما تحتاج إليه الوزارة في مرحلة التحول الرقمي.

واستند هذا البحث إلى المنهج العلمي الوصفي التحليلي بوصفه الإطار النظري والمنهجي الأنسب لدراسة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة. يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع، وتحليلها بشكل علمي ومنهجي من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس الواقع العملي وتدعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة.
ويرتكز المنهج الوصفي التحليلي على توصيف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها المختلفة — كالتقنيات الذكية، والهيكل التنظيمي، ومستوى جاهزية الموارد البشرية، وكفاءة نظم المعلومات — وذلك بهدف التعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات التنبؤ بالمخاطر، وتحسين آليات الاستجابة لها.
كما تم توظيف الإطار النظري لنظرية النظم (Systems Theory) لتوضيح العلاقة بين مكونات منظومة إدارة المخاطر في الوزارة باعتبارها نظامًا متكاملاً يعتمد على تفاعل الإنسان والتقنية والبيئة التنظيمية. هذه النظرية تساعد في فهم كيف يسهم إدخال الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة النظام الإداري من خلال تحسين تدفق المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات الوقائية.
إضافةً إلى ذلك، تم الاستفادة من النظرية الإدارية الحديثة (Modern Management Theory) التي تركز على التحول الرقمي والابتكار في بيئة العمل الحكومية، بهدف تفسير التغيرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في هيكل الإدارة التقليدية، وتحليل دوره في دعم مفهوم "الحوكمة الذكية" داخل مؤسسات الدولة.
وبذلك، تمثل النظرية العلمية المتبعة مزيجًا بين التحليل الوصفي الواقعي والنظرية النظمية والإدارية الحديثة، مما يتيح فهماً شاملاً لآليات تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ودوره في تحقيق الاستدامة المؤسسية وأهداف رؤية المملكة 2030.


-مصطلحات الدراسة وتعريفها الإجرائي في الفصل الاول
نظرًا لأهمية المفاهيم الرئيسة في بناء الإطار النظري للدراسة، فقد تم تحديد مجموعة من المصطلحات الأساسية وتعريفها إجرائيًا بما يتوافق مع طبيعة موضوع البحث، وذلك لوضوح المفاهيم ودقة الفهم.
1. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence):
هو أحد فروع علوم الحاسب الحديثة الذي يهدف إلى تصميم أنظمة قادرة على التفكير، والتعلّم، واتخاذ القرار بطريقة تحاكي العقل البشري.
وفي هذه الدراسة يُقصد به استخدام الأدوات والخوارزميات الذكية في تحليل البيانات البيئية والزراعية والمائية داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، وتحسين عملية صنع القرار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
كما يشمل ذلك تطبيقات مثل تحليل البيانات الضخمة، ونظم الإنذار المبكر، والتعلّم الآلي، والرؤية الحاسوبية التي تساعد الوزارة في التعامل الاستباقي مع الأزمات والمخاطر.
2. إدارة المخاطر (Risk Management):
هي عملية متكاملة ومنهجية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة، ووضع الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من آثارها.
ويُقصد بها في هذه الدراسة جميع الممارسات والسياسات التي تتبعها الوزارة لتقليل احتمالية وقوع المخاطر البيئية والزراعية والمائية أو التخفيف من آثارها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتركّز إدارة المخاطر هنا على الأبعاد البيئية (مثل الجفاف والتلوث)، والزراعية (مثل الآفات والأمراض النباتية)، والمائية (مثل شحّ الموارد المائية وإدارة السدود).
3. وزارة البيئة والمياه والزراعة:
هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات الداعمة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وفي إطار هذه الدراسة، تمثل الوزارة البيئة المؤسسية النموذجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، كونها تتعامل مع بيانات معقدة ومتشابكة تتطلب أنظمة تحليل ذكية تساعد في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
4. التحول الرقمي (Digital Transformation):
هو عملية إعادة هيكلة شاملة لأساليب العمل التقليدية من خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء.
ويُقصد به في هذه الدراسة انتقال وزارة البيئة والمياه والزراعة من النماذج الإدارية التقليدية إلى نماذج رقمية ذكية تعتمد على تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في عمليات التخطيط، والتنفيذ، وإدارة المخاطر.
ويُعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
5. الاستدامة المؤسسية (Institutional Sustainability):
تعني قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة واستمرار دون التأثير سلبًا على الموارد البيئية أو الاقتصادية أو البشرية.
وفي هذه الدراسة، تشير الاستدامة المؤسسية إلى قدرة وزارة البيئة والمياه والزراعة على إدارة مواردها ومخاطرها بطريقة متوازنة، من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في استشراف المستقبل وتقليل الفاقد وتحسين الأداء التشغيلي.
6. التنبؤ بالمخاطر (Risk Prediction):
هو استخدام النماذج التحليلية والتقنيات الذكية لاستشراف المخاطر المستقبلية وتقدير احتمالية حدوثها وتأثيرها قبل وقوعها.
ويُقصد به في هذه الدراسة قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على رصد المؤشرات البيئية والزراعية والمناخية وتحليلها بشكل مستمر لتقديم إنذارات مبكرة تساعد متخذي القرار في الوزارة على الوقاية من الأزمات أو تقليل آثارها المحتملة.
7. البيانات الضخمة (Big Data):
هي كميات هائلة ومتنوعة من البيانات تُجمع من مصادر متعددة مثل الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار، والتقارير البيئية، والأنظمة الزراعية الذكية.
ويُقصد بها في هذه الدراسة تلك البيانات التي تعتمد عليها الوزارة في تحليل المخاطر البيئية والزراعية، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي الوسيلة الأساسية لمعالجة هذه البيانات واستخراج الأنماط والعلاقات المهمة منها.
8. التحليل التنبؤي (Predictive Analytics):
هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالأحداث المستقبلية.
وفي هذه الدراسة يُقصد به الأسلوب الذي تستخدمه الوزارة لتحليل الاتجاهات البيئية والزراعية وتقدير احتمالات المخاطر قبل وقوعها من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
9. الأنظمة الخبيرة (Expert Systems):
هي أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى محاكاة طريقة تفكير الخبراء البشريين في مجال محدد، من خلال استخدام قواعد معرفية وقواعد استنتاج للوصول إلى قرارات دقيقة.
وفي سياق هذه الدراسة، تُشير إلى الأنظمة التي يمكن أن تستخدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشخيص المشكلات البيئية أو الزراعية وتقديم حلول مقترحة بناءً على بيانات واقعية وخبرة تراكمية رقمية.
10. التعلم الآلي (Machine Learning):
هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يُمكّن الأنظمة من تحليل البيانات والتعلّم منها دون تدخل بشري مباشر.
ويُقصد به في هذه الدراسة استخدام خوارزميات ذكية لتحليل الاتجاهات المناخية والزراعية والمائية بهدف التنبؤ بالمخاطر المستقبلية وتطوير استراتيجيات استجابة أكثر كفاءة.
11. الذكاء الجغرافي المكاني (Geospatial AI):
هو مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لتحليل البيانات المكانية.
ويُقصد به هنا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات البيئية المكانية لرصد التغيرات البيئية أو الزراعية التي قد تنذر بحدوث مخاطر مستقبلية مثل التصحر أو التلوث أو شح المياه.
12. البيانات البيئية (Environmental Data):
هي البيانات التي تتعلق بعناصر البيئة المختلفة مثل الهواء والماء والتربة والمناخ والحياة النباتية والحيوانية.
وفي هذه الدراسة، يُقصد بها البيانات التي تجمعها الوزارة من خلال محطات الرصد والمراقبة البيئية والزراعية والمائية، والتي يتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات والمخاطر المحتملة.
13. نظم الإنذار المبكر (Early Warning Systems):
هي أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات البيئية وتقديم إشعارات أو تحذيرات قبل وقوع الكوارث أو المخاطر.
وتُشير في هذه الدراسة إلى النظم التي يمكن أن تطورها الوزارة لتقليل الآثار السلبية للمخاطر البيئية مثل الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، أو تفشي الآفات الزراعية.
14. الحوكمة الذكية (Smart Governance):
هي مفهوم إداري حديث يقوم على توظيف التقنيات الذكية لتحسين كفاءة وشفافية وفعالية العمل الحكومي.
وفي هذه الدراسة، يُقصد بها دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال تحسين دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر.
من خلال تحديد وشرح المصطلحات السابقة، يتضح أن دراسة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة لا يمكن أن تتحقق دون فهمٍ عميق للإطار المفاهيمي الذي تستند إليه.
فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية رقمية، بل هو منهج إداري حديث يسعى إلى تحويل البيانات الضخمة إلى معرفة قابلة للاستخدام في صنع القرار، الأمر الذي يجعل منه أحد أهم أدوات التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية.
كما يتضح أن إدارة المخاطر في سياق هذه الدراسة ليست عملية تقليدية، بل منظومة ديناميكية متكاملة تستند إلى التحليل الاستباقي والتفكير الوقائي، بحيث تعتمد الوزارة على النماذج الذكية للتنبؤ بالمخاطر البيئية والزراعية والمائية، واتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن البيئي والغذائي والمائي في المملكة.
ويُظهر الربط بين المصطلحات أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المخاطر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المؤسسية التي تسعى إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، خاصةً في ظل التحديات المناخية والتقنية المتسارعة.
كما أن مفاهيم مثل البيانات الضخمة، والتحليل التنبؤي، والحوكمة الذكية، ونظم الإنذار المبكر تُبرز بوضوح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تُحدث نقلة نوعية في أساليب إدارة المخاطر الحكومية، من خلال بناء أنظمة قادرة على رصد المخاطر قبل وقوعها والتقليل من آثارها المحتملة عبر قرارات مدعومة بالبيانات الذكية.
ويمكن القول إن تحديد هذه المصطلحات الإجرائية قد أسهم في تأصيل المفاهيم النظرية وربطها بالتطبيق العملي داخل بيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يمكّن من بناء نموذج معرفي متكامل حول آلية توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الوقائية للمخاطر.
كما يتيح هذا التحديد للباحثين وصُنّاع القرار في الوزارة فهماً أكثر وضوحًا للعلاقات المتبادلة بين المفاهيم، مما يُمكّنهم من تصميم استراتيجيات علمية دقيقة لإدارة المخاطر وتعزيز الأداء المؤسسي.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن اعتبار هذا القسم حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإطار المنهجي والتحليلي للدراسة في الفصول التالية، إذ يوفّر مرجعًا اصطلاحيًا واضحًا يربط النظرية بالتطبيق، ويمهد لبحثٍ علمي متكامل يسهم في دعم جهود المملكة لتحقيق التحول الرقمي المستدام وفق رؤية 2030، والوصول إلى حوكمة بيئية وزراعية ذكية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة










الفصل الثاني
والدراسات السابقة
-مقدمة
يُعد هذا الفصل من أهم فصول البحث العلمي، إذ يمثل الإطار الفكري والنظري الذي تستند إليه الدراسة في تفسير الظواهر محل البحث، كما يمدّها بالأسس المعرفية التي تساعد في فهم طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر داخل المؤسسات الحكومية، ولا سيما في وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تُعد من أبرز الوزارات الحيوية في المملكة العربية السعودية، نظرًا لتعدد مهامها واتساع نطاق عملها ومسؤولياتها في تحقيق الأمن البيئي والغذائي والمائي.
لقد أصبح العالم اليوم يعيش مرحلة جديدة تُعرف بـ عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث باتت التقنيات الحديثة تؤثر في كل جوانب الحياة، من الإدارة والاقتصاد والتعليم إلى الزراعة وحماية البيئة. ولم تعد إدارة المخاطر تعتمد فقط على التنبؤ البشري أو الخبرة الإدارية، بل أصبحت تستند إلى أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات، والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، وتقديم حلول دقيقة وسريعة.
تنبع أهمية هذا الفصل من كونه يستعرض بصورة متعمقة المفاهيم النظرية لإدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي، ويبرز كيف يمكن دمجهما لتحقيق حوكمة فعّالة، واستدامة بيئية وزراعية، وتطوير أداء مؤسسي يواكب طموحات رؤية المملكة 2030.
ففي الوقت الذي تواجه فيه الوزارة تحديات بيئية وزراعية متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، ونُدرة الموارد المائية، وتقلّب الإنتاج الزراعي، فإن تبنّي الذكاء الاصطناعي في إدارة هذه المخاطر يمثل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والبيئي.
وتبرز إدارة المخاطر هنا بوصفها عملية علمية ومنهجية تتضمن مراحل متتابعة تبدأ بتحديد الخطر، مرورًا بتحليله وتقييمه، وصولًا إلى وضع الخطط المناسبة للحدّ من آثاره، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط. أما الذكاء الاصطناعي فيقدّم أدوات تقنية متقدمة يمكن توظيفها في كل مرحلة من هذه المراحل، مثل تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والنماذج التنبؤية، والأنظمة الخبيرة، التي تمكّن الوزارة من مراقبة مؤشرات الأداء البيئي والزراعي بشكل مستمر، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفورية.
كما يسعى هذا الفصل إلى تناول أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المخاطر الحكومية، ليس فقط من حيث تحسين الأداء الإداري والتشغيلي، بل أيضًا من حيث تعزيز ثقافة الاستباق والوقاية بدلاً من الاستجابة المتأخرة، وهو ما يجعل العمل المؤسسي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
ويستعرض هذا الفصل كذلك التجارب الدولية الرائدة التي وظفت الذكاء الاصطناعي في المجالات البيئية والزراعية، لتكون مصدر إلهام ودليلًا للوزارة في مسيرة التحول الرقمي، إضافةً إلى عرض مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت هذا الموضوع من زوايا مختلفة، بما يُسهم في بناء قاعدة معرفية شاملة تدعم هذا البحث علميًا وعمليًا.
ويمكن القول إن هذا الإطار النظري لا يقتصر على كونه مراجعة أدبية أو علمية، بل هو أيضًا جسر يربط بين المفهومين الرئيسيين للدراسة، حيث يُبرز التفاعل الإيجابي بين الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تحليل واستشراف، وإدارة المخاطر بوصفها منهجًا إداريًا لاتخاذ القرار في بيئات معقدة ومتغيرة.
ومن هنا، تبرز أهمية هذا الفصل في إرساء قاعدة علمية متينة لفهم كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة لإدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق تنمية مستدامة توازن بين حماية البيئة وتحسين الإنتاج الزراعي وضمان الأمن المائي والغذائي، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء حكومة ذكية تعتمد على المعرفة والتقنية الحديثة.
وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر لا يُعد مجرد أداة تقنية حديثة، بل يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري الحديث، إذ يحوّل المؤسسات الحكومية من نموذج الإدارة التقليدية المعتمد على التقدير والخبرة الشخصية إلى نموذج إدارة ذكي يعتمد على البيانات والتحليل العميق والتنبؤ المستقبلي.
وفي سياق وزارة البيئة والمياه والزراعة، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة نظرًا لطبيعة المخاطر التي تتعامل معها الوزارة، والتي تتصف بالتعقيد والتغير المستمر، مثل:
· التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي.
· نُدرة الموارد المائية وتحديات الأمن المائي.
· التلوث البيئي والضغوط على النظم البيئية الطبيعية.
· الآفات والأمراض الزراعية التي تهدد الأمن الغذائي.
إن إدماج الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات يتيح للوزارة القدرة على استشراف المخاطر قبل وقوعها، من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات المناخية والزراعية والميدانية، وبناء نماذج تنبؤية دقيقة تساعد صُنّاع القرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب.
كما يُمكّن الذكاء الاصطناعي الوزارة من تطوير أنظمة إنذار مبكر قادرة على رصد مؤشرات الخطر في الوقت الحقيقي، وتقديم تقارير تحليلية تُسهِم في تحسين كفاءة الاستجابة وتقليل الخسائر المحتملة.
- ومن جانب آخر، فإن هذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء حكومة رقمية رائدة تعتمد على التقنيات الحديثة في إدارة مواردها، وتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال التحول نحو بيئة ذكية مستدامة تستخدم الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في التخطيط والإدارة والتقييم.
فالرؤية الوطنية لا تكتفي بتحسين الأداء المؤسسي، بل تسعى إلى تمكين التقنية لخدمة التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وبذلك، يُعد هذا الفصل مدخلًا علميًا لفهم الأبعاد النظرية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر، ومحاولة ربطهما في إطار واحد يوضح كيف يمكن للوزارة أن تستفيد من هذه التقنيات المتقدمة لتطوير سياساتها واستراتيجياتها المستقبلية.
كما يهدف إلى بناء تصور علمي واضح للعلاقة بين التحول الرقمي والإدارة الحديثة للمخاطر، وتقديم صورة متكاملة عن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الحكومي وتحقيق الاستدامة البيئية والزراعية على المدى الطويل.

-الدراسات السابقة
تمهيد
تُعد الدراسات السابقة الأساس الذي يُبنى عليه البحث العلمي، فهي تُسهم في تحديد ما تم إنجازه من أبحاث، وتُبرز الفجوات المعرفية التي يسعى هذا البحث إلى سدّها.
وفي ضوء موضوع هذه الدراسة، وهو دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فقد تم استعراض مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر في المجالات الإدارية والبيئية والزراعية.
وقد ساعدت هذه الدراسات في تكوين رؤية واضحة حول مدى فاعلية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وأهم التحديات التي تواجه تطبيقه، وأساليب الاستفادة منه في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

أولًا: الدراسات العربية
1. دراسة الشهري (2023):
تناولت هذه الدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث البيئية في المملكة العربية السعودية، وخلصت إلى أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ساهم في تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن العواصف الرملية والسيول بنسبة ملحوظة. كما أوصت الدراسة بضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات المعنية بالبيئة والزراعة.
2. دراسة العبدالله (2022):
ركّزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع الحكومي السعودي، وأظهرت أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء التشغيلية. وأوصت بإنشاء وحدات متخصصة لإدارة المخاطر تعتمد على الأنظمة الذكية.
3. دراسة الحربي (2021):
تناولت العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية، وأكدت أن دمج التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، يؤدي إلى تحسين الأداء الإداري وزيادة الشفافية في معالجة الأزمات.
4. دراسة المطيري (2020):
بحثت في إدارة المخاطر البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وأثبتت أن الجمع بين التقنيتين يُسهم في دقة التنبؤ بالمخاطر البيئية وتوجيه الموارد بفاعلية أعلى.

ثانيًا: الدراسات الأجنبية
1. دراسة Zhang et al. (2021):
تناولت تطبيق الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية في الصين، وبيّنت أن استخدام خوارزميات التعلم العميق حسّن من القدرة على التنبؤ بالأمراض الزراعية وخفّض نسبة الهدر المائي بنحو 30%.
2. دراسة Johnson & Lee (2020):
بحثت في أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المخاطر البيئية في المؤسسات الحكومية الأمريكية، وأوضحت أن استخدام التحليل التنبؤي ساعد في تقليل تأثير الكوارث الطبيعية بنسبة كبيرة، كما حسّن الاستجابة السريعة للأزمات.
3. دراسة Kumar & Patel (2022):
ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المناخية في الهند، وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لعبت دورًا جوهريًا في رصد التغيرات المناخية ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهتها.
4. دراسة Brown (2019):
درست دور البيانات الضخمة في دعم إدارة المخاطر في القطاع العام البريطاني، وأظهرت أن الجمع بين البيانات الحكومية المفتوحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى تطوير أنظمة إنذار مبكر للفيضانات والكوارث الطبيعية.

ثالثًا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة
· أوجه الاتفاق:
· جميع الدراسات أكدت أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة فعالة لتحسين دقة التنبؤ بالمخاطر.
· اتفقت على أهمية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية لتحقيق إدارة أكثر كفاءة.
· أجمعت على أن توفر البيانات الضخمة يعد شرطًا أساسيًا لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
· أوجه الاختلاف:
· اختلفت الدراسات في نوعية المخاطر محل الاهتمام؛ فبعضها ركز على المخاطر البيئية، وأخرى على المخاطر المؤسسية أو المناخية.
· تباينت في منهجية البحث؛ فبعضها اعتمد على المنهج الكمي، وأخرى على المنهج التحليلي أو الوصفي.
· تفاوتت مستويات التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي حسب تطور البنية التحتية التقنية في كل دولة.

رابعًا: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميز هذه الدراسة بأنها تُركز على الجانب التطبيقي للذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وهو مجال لم يُتناول بعمق في الأدبيات السابقة.
كما أنها تسعى إلى الربط بين الإطار الإداري والمؤسسي لإدارة المخاطر، والإطار التقني لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع اقتراح سبل عملية لتفعيل هذه التقنيات في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: خلاصة عامة
من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح أن الذكاء الاصطناعي يُمثل ثورة في مفهوم إدارة المخاطر، إذ يتيح للمؤسسات الحكومية إمكانية التنبؤ المبكر بالأزمات والتعامل معها بطرق أكثر علمية وفاعلية.
كما أظهرت معظم الدراسات أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي يعتمد على توافر البيانات، وتطوير الكفاءات البشرية، ودعم البنية التحتية التقنية، وهي جميعها عناصر تتوافق مع جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق التحول الرقمي ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
وبذلك، تُعد هذه الدراسات ركيزة علمية أساسية تُثري هذا البحث وتدعمه، وتوضح الفراغ البحثي الذي يسعى الباحث إلى معالجته في سياق وزارة البيئة والمياه والزراعة.











جدول رقم (1): ملخص الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع البحث
	م
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	عنوان الدراسة
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	1
	الشهري (2023)
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	ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن العواصف والسيول بنسبة ملحوظة.
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	2
	العبدالله (2022)
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	3
	الحربي (2021)
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	دمج التقنيات الحديثة يرفع الشفافية ويحسّن الأداء الإداري.
	إبراز التكامل بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإدارة البيئية.

	4
	المطيري (2020)
	إدارة المخاطر البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي
	الجمع بين الذكاء الاصطناعي وGIS يسهم في دقة التنبؤ وتوجيه الموارد بكفاءة.
	الاستفادة من فكرة الدمج بين التقنيات في تطوير أدوات التحليل البيئي.

	5
	Zhang et al. (2021)
	AI Applications in Smart Agriculture
	استخدام التعلم العميق حسّن التنبؤ بالأمراض الزراعية وخفّض الهدر المائي بنسبة 30%.
	دعم الجانب الزراعي من البحث وتوضيح أثر الذكاء الاصطناعي في الزراعة المستدامة.

	6
	Johnson & Lee (2020)
	Artificial Intelligence in Environmental Risk Management
	التحليل التنبؤي ساعد في الحد من الكوارث الطبيعية وتحسين الاستجابة للأزمات.
	تعزيز محور إدارة المخاطر البيئية في إطار الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

	7
	Kumar & Patel (2022)
	AI for Climate Risk Management in India
	تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت في رصد التغيرات المناخية ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها.
	الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة المخاطر المناخية عبر النماذج الذكية.

	8
	Brown (2019)
	Big Data and Risk Management in the Public Sector
	الجمع بين البيانات الحكومية المفتوحة والذكاء الاصطناعي أسهم في إنشاء أنظمة إنذار مبكر.
	الإشارة إلى أهمية البيانات الضخمة في تطوير الأنظمة البيئية والإنذار المبكر.





-الإطار النظري
يُعد الإطار النظري حجر الأساس لأي دراسة علمية، إذ يُمثل الإطار المفاهيمي الذي تستند إليه الدراسة في تفسير الظاهرة قيد البحث وتوضيح العلاقات بين المتغيرات الأساسية.
وفي هذه الدراسة، يُعالج الإطار النظري العلاقة بين الذكاء الاصطناعي بوصفه متغيرًا تقنيًا حديثًا، وإدارة المخاطر بوصفها متغيرًا إداريًا استراتيجيًا داخل المؤسسات الحكومية، مع التركيز على تطبيقاتهما في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا الإطار إلى بناء تصور شامل لكيفية دمج التقنيات الذكية في منظومة إدارة المخاطر من خلال تحليل المفاهيم، والنظريات، والنماذج العلمية ذات الصلة.
فإدارة المخاطر في جوهرها هي عملية استباقية تهدف إلى التعرف على المخاطر وتحليلها والتحكم بها، بينما الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة معرفية تتيح تطوير نظم قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بسرعة ودقة تفوق القدرات البشرية.
ومن هذا المنطلق، يعتمد الإطار النظري على مجموعة من الأسس الفكرية والعلمية التي توضح طبيعة التكامل بين المجالين، من أبرزها:
1. النظرية النظمية (Systems Theory):
التي تنظر إلى المؤسسة الحكومية كمنظومة متكاملة من المدخلات والعمليات والمخرجات، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تدفق المعلومات داخل النظام وتحسين قدرته على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها.
2. نظرية اتخاذ القرار (Decision-Making Theory):
التي تؤكد على أن القرارات الفعالة تعتمد على جودة المعلومات وسرعة معالجتها، وهو ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات بدقة عالية، بما يدعم صُنّاع القرار في الوزارة لتبني قرارات مبنية على أدلة علمية.
3. نظرية الإدارة الحديثة (Modern Management Theory):
التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي في الإدارة العامة، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي أداة تمكينية لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى واستدامة مؤسسية في مواجهة التحديات البيئية والزراعية.
4. النظرية التنبؤية في إدارة المخاطر (Predictive Risk Management):
وهي من أحدث الاتجاهات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، مما يسمح للوزارة بالانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل الاستباقي.
ويرتكز هذا الإطار أيضًا على مجموعة من المفاهيم الأساسية مثل:
· إدارة المخاطر الحكومية بوصفها عملية استراتيجية تستهدف حماية الموارد العامة وضمان استمرارية الخدمات.
· التحول الرقمي الحكومي الذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 ويُشكّل البيئة الداعمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
· الاستدامة البيئية والزراعية كهدف وطني تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والحد من المخاطر البيئية.
ويُبرز الإطار النظري كذلك الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في:
· دعم قرارات القيادة الإدارية من خلال تحليلات تنبؤية دقيقة.
· تحسين إدارة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والفيضانات عبر أنظمة إنذار مبكر ذكية.
· تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المخاطر بفضل التحليل الآلي للبيانات التشغيلية.
ومن خلال هذا الإطار، يمكن القول إن التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر يُمثل نموذجًا متطورًا للإدارة الحكومية الحديثة، حيث تتلاقى الكفاءة التقنية مع الاستراتيجية الإدارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استدامة الأمن البيئي والزراعي في المملكة.
يساهم الإطار النظري أيضًا في توضيح أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من منظور علمي وعملي، حيث يعكس هذا الدمج القدرة على التحليل الفوري للبيانات الضخمة وتقديم تنبؤات دقيقة تساعد على الاستعداد للأزمات البيئية والزراعية قبل وقوعها.
كما يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية الرقابة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية، من خلال أدوات مثل التعلم الآلي والتحليل التنبؤي، ما يضمن استجابة أسرع وأكثر دقة للمخاطر المحتملة.
ويؤكد الإطار النظري على أن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير قدرات الموارد البشرية في الوزارة، عبر التدريب على استخدام الأنظمة الذكية وفهم البيانات التحليلية لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
علاوة على ذلك، يُبرز الإطار النظري الجانب الوطني لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، حيث يُعد جزءًا من توجه المملكة نحو الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي المؤسسي بما يضمن تحقيق الرؤية الوطنية 2030 في مجالات البيئة والزراعة والمياه، ويعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية الأمن الغذائي والمائي للمواطن.



-الإطار المفاهيمي
يمثل الإطار المفاهيمي للدراسة الخريطة الذهنية التي توضح العلاقة بين المتغيرات الأساسية للدراسة، والتي تركز على دور الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية في تعزيز إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويهدف هذا الإطار إلى توضيح كيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي مع العمليات الإدارية المختلفة لتحقيق الاستجابة الفعالة للأزمات البيئية والزراعية وتحسين الأداء المؤسسي.
المتغيرات الأساسية في الإطار المفاهيمي:
1. المتغير المستقل: الذكاء الاصطناعي
يمثل الذكاء الاصطناعي الأداة التقنية التي تشمل مجموعة من التطبيقات مثل:
· التحليل التنبؤي (Predictive Analytics)
· التعلم الآلي (Machine Learning)
· معالجة البيانات الضخمة (Big Data)
· الروبوتات والطائرات بدون طيار (Drones & Robotics)
2. المتغير التابع: إدارة المخاطر
تشمل إدارة المخاطر عدة أبعاد مرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي، منها:
· تحديد المخاطر: التعرف على المخاطر البيئية والزراعية والمائية والتقنية.
· تقييم المخاطر: تحليل احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها على الأهداف المؤسسية.
· معالجة المخاطر: وضع الاستراتيجيات المناسبة لتجنبها أو الحد منها أو قبولها مع السيطرة عليها.
· المتابعة والمراجعة: مراقبة فاعلية الخطط وتحديثها باستمرار بناءً على المستجدات.
العوامل الوسيطة:
تشمل مجموعة من العوامل التي تؤثر في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر، مثل:
· البنية التحتية الرقمية للوزارة
· الكفاءات البشرية المدربة على نظم الذكاء الاصطناعي
· توافر البيانات البيئية والزراعية الدقيقة
· السياسات والإجراءات التنظيمية
الافتراضات النظرية للإطار المفاهيمي:
· كلما زادت قدرة الوزارة على توظيف الذكاء الاصطناعي، ارتفعت فعالية إدارة المخاطر.
· وجود بنية تحتية رقمية قوية وكفاءات بشرية مؤهلة يعزز من أثر الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار الاستراتيجي.
· المتابعة المستمرة وتحديث النماذج الذكية يساهم في تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر وتقليل خسائرها المحتملة.
يوضح الإطار المفاهيمي أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على العمليات التحليلية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي داخل الوزارة.
فمن خلال استخدام النماذج الذكية والتحليلات التنبؤية، يمكن:
· تحديد المخاطر بدقة أعلى وفي وقت أسرع، بما يقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية البطيئة.
· تطوير خطط استباقية لإدارة المخاطر قبل حدوثها، بما يساهم في حماية الموارد البيئية والمائية والزراعية.
· تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الهدر في الموارد وتحسين توزيعها وفق الأولويات.
· رفع مستوى الشفافية والمساءلة المؤسسية عبر توثيق العمليات وتحليل البيانات بشكل مستمر.
كما يشير الإطار المفاهيمي إلى أن العوامل التنظيمية والتقنية تعد من المحددات الأساسية لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل:
· قوة البنية التحتية الرقمية للوزارة.
· مستوى التدريب والتأهيل للكفاءات البشرية في استخدام الأنظمة الذكية.
· جودة وموثوقية البيانات البيئية والزراعية المستخدمة في التحليل.
· توافر السياسات واللوائح الداعمة لتطبيق الحلول الذكية.







-مفهوم وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
أولًا: مفهوم إدارة المخاطر
تُعرَّف إدارة المخاطر بأنها مجموعة من العمليات والإجراءات المنهجية التي تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المؤسسة، وتقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها، ثم وضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها أو الحد من آثارها.
وقد عرّفت المعايير الدولية لإدارة المخاطر (ISO 31000:2018) هذا المفهوم بأنه:
"عملية منسقة لتوجيه المؤسسة والتحكم فيها فيما يتعلق بالمخاطر، من خلال تحديدها وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها بصورة مستمرة".
وفي سياق المؤسسات الحكومية، تُشير إدارة المخاطر إلى مجموعة الممارسات والسياسات التي تُستخدم لضمان استمرارية الخدمات العامة وحماية الموارد الوطنية من أي تهديدات مالية أو تشغيلية أو بيئية أو تقنية.
فهي لا تقتصر على مواجهة الكوارث أو الأزمات، بل تشمل أيضًا التخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المستقبلية وتوظيف الموارد بكفاءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ثانيًا: أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
تنبع أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية من كونها تمثل أداة استراتيجية لضمان الاستقرار المؤسسي وتحسين الأداء الإداري.
وفي ظل التطورات السريعة والتحديات المعقدة التي تواجه الحكومات الحديثة، بات من الضروري تبني نهج علمي لإدارة المخاطر من أجل تعزيز الشفافية، والمساءلة، واستدامة القرارات الحكومية.
ويمكن تلخيص أهمية إدارة المخاطر في النقاط الآتية:
1. تحسين عملية اتخاذ القرار:
تتيح إدارة المخاطر للمؤسسات الحكومية القدرة على تقييم البدائل والخيارات بناءً على تحليل علمي للبيانات والاحتمالات، مما يؤدي إلى قرارات أكثر وعيًا وفعالية.
2. تعزيز كفاءة استخدام الموارد:
تساعد إدارة المخاطر في توجيه الموارد المالية والبشرية نحو الأولويات الفعلية، وتقليل الهدر الناتج عن القرارات غير المدروسة أو المفاجآت التشغيلية.
3. الحد من الأزمات والكوارث:
من خلال أنظمة الإنذار المبكر والتحليل الوقائي، يمكن للمؤسسات الحكومية التنبؤ بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها.
4. تحقيق الاستدامة المؤسسية:
تعمل إدارة المخاطر على بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الوعي بالمخاطر، مما يعزز استمرارية العمل الحكومي حتى في ظل التحديات الاقتصادية أو البيئية أو التقنية.
5. رفع مستوى الثقة بين الحكومة والمجتمع:
فاعلية إدارة المخاطر تنعكس إيجابًا على ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الحكومية، خاصةً عندما تُظهر قدرة واضحة على التعامل مع الأزمات وحماية المصالح العامة.
6. الالتزام بالحوكمة والشفافية:
تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من منظومة الحوكمة، إذ تسهم في مراقبة الأداء وضمان العدالة في توزيع الموارد وتقليل فرص الفساد الإداري.

ثالثًا: إدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي
في العصر الرقمي، لم تعد المخاطر تقتصر على الجوانب التقليدية مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، بل اتسع نطاقها ليشمل المخاطر السيبرانية، واختراق البيانات، وتعطل الأنظمة الذكية.
ولذلك أصبح لزامًا على المؤسسات الحكومية أن تُدرج إدارة المخاطر ضمن إطار التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية.
وهنا يظهر الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي كأداة داعمة في التنبؤ بالمخاطر وتحليلها والتعامل معها بطرق أكثر سرعة ودقة، مما يجعل التكامل بين إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي.
تتجاوز إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية المفهوم التقليدي المقتصر على تجنّب الخسائر أو مواجهة الأزمات، لتصبح نهجًا استراتيجيًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والفرص. فالإدارة الحديثة لا تسعى إلى القضاء على المخاطر بالكامل، بل إلى فهمها وإدارتها بذكاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي ظل التحول الرقمي والإداري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، باتت إدارة المخاطر عنصرًا محوريًا في عمليات التخطيط الحكومي، خصوصًا مع إطلاق مبادرات وطنية مثل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، اللذين أكّدا على أهمية تعزيز الكفاءة والشفافية والاستعداد للمستقبل في جميع القطاعات.
وتُعد إدارة المخاطر في وزارة البيئة والمياه والزراعة نموذجًا واضحًا للتطبيق العملي لهذا التوجه، إذ تواجه الوزارة تحديات متعددة تشمل:
· التغيرات المناخية التي تؤثر في معدلات الأمطار والمياه الجوفية.
· تدهور الأراضي الزراعية والتصحر الناتج عن الاستخدام غير المستدام للموارد.
· نُدرة المياه وارتفاع الطلب عليها في ظل النمو السكاني.
· التلوث البيئي والمخاطر الوبائية الزراعية التي تهدد الأمن الغذائي الوطني.
من هنا، تُسهم إدارة المخاطر في تمكين الوزارة من تحديد الأولويات، وتخصيص الموارد بذكاء، وتطبيق استراتيجيات استباقية تقلل من احتمالية وقوع الأزمات البيئية والزراعية.
كما تتيح دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة إدارة المخاطر، بما يساعد على تحليل البيانات البيئية والمناخية الضخمة، والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية، ووضع خطط استجابة دقيقة وسريعة.
وتمتد أهمية إدارة المخاطر إلى تعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الوعي والجاهزية، بحيث يصبح كل مستوى إداري في الوزارة جزءًا من منظومة الوقاية والتعامل الفعّال مع المخاطر.
وبذلك، لا تكون إدارة المخاطر مجرد قسم إداري، بل فكر تنظيمي شامل يدعم جودة صنع القرار، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والاستدامة البيئية.















-مراحل إدارة المخاطر (التحديد – التقييم – المعالجة – المتابعة)
1. مرحلة تحديد المخاطر (Risk Identification)
تُعد هذه المرحلة الخطوة الأولى والأكثر أهمية، إذ يتم فيها تحديد جميع أنواع المخاطر المحتملة التي قد تواجه المؤسسة في بيئتها الداخلية أو الخارجية.
ويتم ذلك من خلال جمع المعلومات وتحليل الأنشطة التشغيلية ومراجعة التقارير السابقة والتواصل مع الإدارات المختلفة.
وفي سياق وزارة البيئة والمياه والزراعة، تشمل هذه المرحلة تحديد المخاطر التالية:
· المخاطر البيئية: مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والتصحر.
· المخاطر الزراعية: مثل انتشار الآفات أو الأمراض النباتية والحيوانية.
· المخاطر المائية: مثل الجفاف أو ندرة الموارد المائية أو تلوث مصادر المياه.
· المخاطر التقنية والإدارية: مثل تعطل الأنظمة الإلكترونية أو ضعف التواصل المؤسسي.
يُعتمد في هذه المرحلة على أدوات حديثة مثل تحليل SWOT وخرائط المخاطر والنماذج الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي لتحديد مصادر الخطر بدقة.

2. مرحلة تقييم وتحليل المخاطر (Risk Assessment & Analysis)
بعد تحديد المخاطر، تأتي مرحلة التقييم التي تهدف إلى تحليل احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره المحتمل على الأهداف المؤسسية.
ويتم في هذه المرحلة تصنيف المخاطر وفقًا لدرجة خطورتها وأولويتها، باستخدام أساليب كمية ونوعية مثل:
· مصفوفة احتمالية التأثير (Impact–Likelihood Matrix).
· تحليل الحساسية.
· النماذج الإحصائية التنبؤية.
أما في وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيمكن استخدام تقنيات التحليل التنبؤي والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المناخية والزراعية الضخمة بهدف توقع الأخطار البيئية قبل وقوعها، مثل موجات الجفاف أو تفشي الأمراض النباتية.
وتساعد هذه المرحلة في تخصيص الموارد وتحديد الخطط الوقائية المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر.

3. مرحلة معالجة المخاطر (Risk Treatment)
في هذه المرحلة يتم وضع وتنفيذ الخطط والسياسات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها.
وتتنوّع استراتيجيات المعالجة وفقًا لطبيعة الخطر، وتشمل:
· تجنب المخاطر عبر إلغاء الأنشطة عالية الخطورة.
· الحد من المخاطر من خلال اتخاذ إجراءات وقائية لتقليل احتمالية حدوثها.
· نقل المخاطر عبر التأمين أو الشراكات المؤسسية.
· قبول المخاطر إذا كانت منخفضة التأثير ويمكن السيطرة عليها.
وفي الوزارة، قد تشمل المعالجة مثلاً:
· تبنّي أنظمة ذكية لمراقبة المياه وجودتها.
· تطبيق خطط وطنية لمكافحة التصحر.
· إنشاء منصات رقمية للإنذار المبكر في الزراعة والبيئة.
· تطوير سياسات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية وفق معايير الحوكمة البيئية.

4. مرحلة المتابعة والمراجعة (Monitoring & Review)
تُعتبر هذه المرحلة جوهر استمرارية إدارة المخاطر، إذ يتم فيها متابعة تنفيذ الخطط وتقييم فاعليتها وتحديثها بانتظام وفقًا للمتغيرات المستجدة.
فالخطر ليس ثابتًا، بل يتطور بتغير البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق أنظمة مراقبة رقمية مستمرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل البيانات البيئية في الزمن الحقيقي، بما يمكّنها من رصد مؤشرات الخطر والاستجابة السريعة لها.
كما تُسهم هذه المرحلة في تحسين الأداء المؤسسي من خلال رصد النجاحات والإخفاقات وتوثيق الدروس المستفادة، مما يضمن تحسين دورة إدارة المخاطر بشكل دائم ومستدام.
5. مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره التاريخي
يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم مجالات التطور العلمي في العصر الحديث، إذ يُعنى بتمكين الأنظمة الحاسوبية من أداء مهام تتطلب ذكاءً بشريًا مثل التعلم، والتحليل، واتخاذ القرار.
بدأ ظهوره في خمسينيات القرن الماضي عندما حاول العلماء محاكاة التفكير الإنساني باستخدام الخوارزميات، ثم تطور تدريجيًا بظهور تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) والشبكات العصبية الاصطناعية (Neural Networks)، وصولًا إلى التعلم العميق (Deep Learning) الذي أحدث ثورة في مجالات الرؤية الحاسوبية والتحليل التنبؤي.
وفي الوقت الراهن، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في تطوير الأنظمة الحكومية الذكية، إذ تعتمد عليه وزارات مثل البيئة والمياه والزراعة في تحليل البيانات الضخمة، ومراقبة الموارد الطبيعية، واتخاذ قرارات استباقية تعزز من فاعلية إدارة المخاطر.

6. أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي
تتنوع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها في إدارة المخاطر داخل الوزارة، ومن أبرزها:
· تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics): لاستخراج أنماط خفية من كميات هائلة من البيانات البيئية والزراعية.
· التعلم الآلي (Machine Learning): لتطوير نماذج قادرة على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية استنادًا إلى البيانات السابقة.
· التحليل التنبؤي (Predictive Analytics): لاستخدام الخوارزميات الرياضية في توقع الأزمات قبل حدوثها.
· أنظمة دعم القرار الذكية (Intelligent Decision Support Systems): لمساعدة القيادات في اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تحليل علمي دقيق.
· الروبوتات والطائرات بدون طيار: لمراقبة الأراضي الزراعية وجودة المياه وجمع البيانات الميدانية بصورة مستمرة.

7. مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر
تتعدد مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن أهمها:
· التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل العواصف الرملية أو الفيضانات عبر تحليل بيانات الأرصاد الجوية.
· إدارة الموارد المائية من خلال مراقبة مستويات المياه في السدود وتحليل معدلات الاستهلاك.
· رصد جودة البيئة عبر أجهزة استشعار ذكية مرتبطة بأنظمة تحليل فوري.
· تحليل سلوك الآفات الزراعية والتنبؤ بانتشارها الموسمي لتقليل الخسائر الزراعية.
· مراقبة الأداء المؤسسي واكتشاف المخاطر التشغيلية والإدارية قبل تفاقمها.

8. العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر البيئية والزراعية
العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر علاقة تكاملية، إذ يتيح الذكاء الاصطناعي للوزارة القدرة على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات البيئية والزراعية في وقت قياسي.
كما يسهم في تحسين جودة القرارات الوقائية من خلال بناء نظم إنذار مبكر تساعد في الحد من آثار المخاطر المحتملة.
ويعزز التكامل بين المجالين من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

9. دور الذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية إدارة المخاطر
يساعد الذكاء الاصطناعي في الانتقال من إدارة المخاطر التقليدية إلى إدارة ذكية واستباقية تعتمد على التحليل المستمر للبيانات.
فبدلاً من الاستجابة بعد وقوع الأزمات، يمكن الآن للوزارة التنبؤ بها مسبقًا واتخاذ الإجراءات الوقائية.
كما يرفع الذكاء الاصطناعي من مستوى الدقة والسرعة في تحليل البيانات، ويقلل من احتمالية الخطأ البشري، مما يؤدي إلى قرارات أكثر فاعلية واستدامة.

10. التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية
رغم الفوائد الكبيرة، تواجه المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدة تحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي، أبرزها:
· نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالات تحليل البيانات وتطوير النماذج الذكية.
· ضعف البنية التحتية التقنية في بعض الإدارات والقطاعات.
· تكلفة الاستثمار المرتفعة لتطوير الأنظمة الذكية وصيانتها.
· مخاوف أمن المعلومات والخصوصية.
· مقاومة التغيير المؤسسي وضعف الوعي بأهمية التحول الرقمي.

11. تجارب دولية ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي والزراعي
تُعد التجارب الدولية مرجعًا مهمًا في فهم كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، ومن أبرزها:
· اليابان: استخدمت روبوتات زراعية وأنظمة استشعار ذكية لتقليل أثر الكوارث الطبيعية وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
· هولندا: طوّرت أنظمة ذكية لإدارة المياه في المزارع وحماية الأراضي المنخفضة من الفيضانات.
· أستراليا: اعتمدت على التحليل التنبؤي لمواجهة حرائق الغابات والتغيرات المناخية.
· الولايات المتحدة: استخدمت الذكاء الاصطناعي في مراقبة الغابات والمسطحات المائية بالأقمار الصناعية لتوقع الكوارث البيئية مبكرًا.

12. الدراسات السابقة العربية ذات الصلة
أشارت الدراسات العربية إلى تزايد الاهتمام بتوظيف التقنيات الذكية في القطاعات الحكومية، خصوصًا في مجالات البيئة والزراعة.
وتناولت بعض الأبحاث السعودية أهمية تطوير أنظمة إنذار مبكر لمواجهة المخاطر البيئية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كما ركزت دراسات أخرى على تحليل الفوائد الاقتصادية المترتبة على تطبيق التحول الرقمي في الوزارات الخدمية.

13. الدراسات الأجنبية ذات الصلة
تناولت الدراسات الأجنبية موضوع الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من منظور متعدد الأبعاد، حيث أثبتت فعالية استخدام النماذج الذكية في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتقليل الأضرار الاقتصادية.
كما بينت أن المؤسسات التي دمجت الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإدارية أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات البيئية والزراعية المعقدة.

14. التوجهات المستقبلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر
من المتوقع أن يشهد المستقبل توسعًا كبيرًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية السعودية، خصوصًا في مجالات الرصد البيئي الذكي والزراعة الرقمية.
وستصبح البيانات الضخمة والذكاء التنبؤي أدوات رئيسية في رسم السياسات الوقائية وتحسين جاهزية الوزارة لمواجهة الأزمات المحتملة.


-مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره التاريخي
يُعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه مجال علمي وتقني يهدف إلى تمكين الأنظمة الحاسوبية من أداء مهام تتطلب ذكاءً بشريًا، مثل التفكير، والتعلم، واتخاذ القرار، وحل المشكلات.
ويُعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الخوارزميات والنماذج الرياضية التي تسمح للآلات بتحليل البيانات الضخمة والتعرف على الأنماط والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.
التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي:
1. البدايات (1950–1970):
شهدت هذه الفترة ظهور أولى المفاهيم النظرية للذكاء الاصطناعي، حيث حاول العلماء محاكاة التفكير البشري باستخدام الحواسيب، وتطوير برامج قادرة على حل المسائل الرياضية والمنطقية.
2. مرحلة التوسع (1970–1990):
ظهرت أنظمة الخبراء التي تعتمد على قواعد بيانات محددة لاتخاذ القرارات، وبدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل في المجالات الطبية والهندسية والإدارية.
3. مرحلة التعلم الآلي (1990–2010):
تم تطوير أساليب التعلم الآلي (Machine Learning) التي تسمح للأنظمة بتعلم الأنماط من البيانات وتحسين أدائها تلقائيًا دون تدخل بشري مباشر.
4. مرحلة التعلم العميق والتحليل التنبؤي (2010–الآن):
شهدت هذه المرحلة ثورة في الذكاء الاصطناعي بفضل الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) وتقنيات التحليل التنبؤي (Predictive Analytics)، مما أتاح قدرة أكبر على معالجة البيانات الضخمة واتخاذ قرارات دقيقة في الوقت الفعلي.
أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر:
· يُتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، رصد المخاطر البيئية والزراعية في وقت مبكر.
· يُسهم في تحليل البيانات الضخمة المتوفرة عن الموارد الطبيعية والمناخية والزراعية، مما يساعد في اتخاذ قرارات استباقية للحد من الأضرار.
· يُعزز من كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال توفير معلومات دقيقة وسريعة عن المخاطر المحتملة وتأثيراتها.
إن فهم التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي يوضح كيف تطورت أدواته من مجرد برامج بسيطة إلى أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيئات المعقدة والتنبؤ بالمستقبل، وهو ما يمثل قاعدة أساسية لتطبيقه في إدارة المخاطر على مستوى الوزارة.
يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أهم الثورات العلمية والتقنية في العصر الحديث، إذ يُشكل جسرًا بين القدرة البشرية والقدرة الحاسوبية، مما يمكّن المؤسسات من التعامل مع بيانات ضخمة ومعقدة بكفاءة وفعالية تفوق الأداء البشري التقليدي.
ويركز الذكاء الاصطناعي على تطوير أنظمة قادرة على المعالجة الذكية للمعلومات، والتعلم المستمر، واتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، مع القدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة التشغيلية.
التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي:
1. البدايات الأولى (1950–1970):
شهدت هذه الفترة ولادة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، حيث ركز الباحثون على إنشاء حواسيب قادرة على حل المشكلات الرياضية والمنطقية.
وظهرت أولى المحاولات لبرمجة الحواسيب على محاكاة التفكير البشري، مع تطوير برامج لحل الألغاز والمسائل البسيطة، مما مثل نقطة البداية لفهم العلاقة بين الذكاء البشري والآلات.
2. مرحلة الأنظمة الخبيرة (1970–1990):
طُوّرت في هذه الفترة الأنظمة الخبيرة (Expert Systems) التي تعتمد على قواعد بيانات محددة لاتخاذ القرارات في مجالات متخصصة مثل الطب والهندسة والإدارة.
وبدأت المؤسسات الحكومية في بعض الدول بتطبيق هذه الأنظمة لدعم اتخاذ القرار، رغم محدودية قدرة هذه البرامج على التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة.
3. مرحلة التعلم الآلي (1990–2010):
شهدت هذه المرحلة ظهور التعلم الآلي (Machine Learning)، وهو أسلوب يتيح للأنظمة التعلم من البيانات وتحسين أدائها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.
وقد أصبح التعلم الآلي قاعدة لتطوير النماذج التنبؤية التي يمكنها التوقع بالمخاطر المستقبلية استنادًا إلى البيانات التاريخية، مما زاد من دقة وفاعلية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية والخاصة.
4. مرحلة التعلم العميق والتحليل التنبؤي (2010–الآن):
مع ظهور الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) وتقنيات التحليل التنبؤي (Predictive Analytics)، دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة سمحت له بمعالجة البيانات الضخمة وتحليلها في الزمن الحقيقي، واتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.
وقد أدى هذا التطور إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات متعددة، بما في ذلك الزراعة الذكية، والمياه، والبيئة، وإدارة الكوارث الطبيعية.
أهمية الذكاء الاصطناعي في السياق الحكومي والبيئي:
· يوفر آليات استباقية لرصد المخاطر مثل الجفاف، والتصحر، وانتشار الأمراض النباتية والحيوانية، مما يتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الأزمات.
· يُعزز من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية عبر تحليل البيانات المناخية والزراعية والمائية وتحديد أولويات الاستجابة.
· يدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الأدلة من خلال تقديم تنبؤات دقيقة وتقارير تحليلية تساعد صُنّاع القرار على وضع خطط مستدامة.
· يساهم في تطوير البنية المؤسسية الرقمية وتحفيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الاستنتاج:
يوضح التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي كيف انتقل من مجرد برامج بسيطة لمعالجة المشكلات إلى أنظمة ذكية متكاملة قادرة على التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات الضخمة، ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
ويشكل هذا التطور الأساس العلمي والعملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر داخل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما ينسجم مع أهداف المملكة في التحول الرقمي واستدامة البيئة والموارد الطبيعية وفق رؤية 2030.












العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر البيئية والزراعية
تمثل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر البيئية والزراعية علاقة تكاملية واستراتيجية، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي للوزارة القدرة على رصد المخاطر والتنبؤ بها والتعامل معها بشكل استباقي.
ويستند هذا التكامل إلى عدة جوانب:
· جمع البيانات وتحليلها: يمكن للأنظمة الذكية جمع كميات ضخمة من البيانات البيئية والزراعية والمائية، وتحليلها بسرعة ودقة عالية لاكتشاف الأنماط غير الظاهرة للعين البشرية.
· التنبؤ بالمخاطر: عبر تقنيات التعلم الآلي والتحليل التنبؤي، يمكن التوقع بالأحداث المستقبلية مثل موجات الجفاف، انتشار الآفات، أو التغيرات المناخية المفاجئة، ما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث الكارثة.
· دعم اتخاذ القرار: توفر الأنظمة الذكية رؤى دقيقة تساعد صُنّاع القرار في وضع خطط لإدارة المخاطر بشكل علمي وفعّال، مع تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بما يضمن استدامة البيئة والزراعة.
· تحسين الكفاءة المؤسسية: يساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل الأخطاء البشرية، وزيادة سرعة الاستجابة للمخاطر، وتعزيز المرونة في مواجهة الظروف المتغيرة.
وتتمثل أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية والزراعية في كونه أداة تمكينية تدعم صُناع القرار في اتخاذ خطوات استباقية وتقليل الخسائر.
فمن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نظم الإدارة التقليدية، يمكن تحويل البيانات المعقدة والمتغيرة إلى معلومات قابلة للاستخدام عمليًا، تساعد في التعرف على المخاطر قبل وقوعها، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للأزمات البيئية والزراعية.
وتشمل هذه العلاقة عدة أبعاد:
· البعد الوقائي: حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأزمات مثل نقص المياه أو انتشار الآفات، ما يتيح للوزارة اتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب.
· البعد التحليلي: يسمح بمعالجة البيانات الضخمة من مصادر متعددة مثل الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار الذكية، والسجلات الزراعية والمناخية، وتحويلها إلى مؤشرات دقيقة للمخاطر المحتملة.
· البعد التكميلي: يعزز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية، حيث يُمكّن الخبراء من التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بدلاً من الانشغال بالتحليل الروتيني للبيانات.
تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة المخاطر البيئية والزراعية من خلال الاستفادة من المعلومات المتاحة وتحليلها بشكل ذكي.
ففي سياق وزارة البيئة والمياه والزراعة، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن بشكل كبير عمليات التخطيط والإدارة الاستراتيجية من خلال:
· التنبؤ المبكر بالمخاطر: مثل التغيرات المناخية المفاجئة، تفشي الأمراض النباتية والحيوانية، أو نقص الموارد المائية، ما يمكّن الوزارة من اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الآثار السلبية.
· دعم التخطيط المستدام: عن طريق تحليل البيانات التاريخية والحديثة لتحديد المناطق الزراعية الأكثر عرضة للمخاطر ووضع خطط لإدارة الموارد الطبيعية بفعالية وكفاءة.
· تعزيز المرونة المؤسسية: إذ يسمح الذكاء الاصطناعي للوزارة بالاستجابة بسرعة لأي أزمة غير متوقعة، وتقليل تأثيرها على الإنتاج الزراعي والبيئة المائية.
· رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة: من خلال منصات رقمية ذكية تجمع البيانات من إدارات متعددة وتحللها، مما يسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة لإدارة المخاطر.
وبهذا الشكل، يصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا جوهريًا لتحويل إدارة المخاطر من نمط رد الفعل التقليدي إلى نمط استباقي ذكي، مما يعزز حماية الموارد الطبيعية ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبهذا فإن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر ليست علاقة وظيفية فحسب، بل استراتيجية تكاملية، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي من كونه أداة تقنية إلى شريك أساسي في صياغة السياسات البيئية والزراعية، بما يعزز استدامة الموارد ويحمي الأمن البيئي والزراعي على المدى الطويل.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتحليل البيانات أو دعم القرار، بل أصبح محورًا رئيسيًا في بناء منظومات إدارة المخاطر الحديثة. فهو يساهم في إحداث تحول جوهري في طريقة فهم الوزارة للمخاطر والتعامل معها، من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى رؤى استراتيجية دقيقة تسهم في صياغة قرارات أكثر وعيًا ومرونة.
كما أن هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر يعزز مفهوم الاستدامة المؤسسية، حيث تصبح الوزارة أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، وأكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات البيئية والزراعية بطريقة علمية وفعّالة.
إن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يقتصر على كونه استثمارًا في التكنولوجيا، بل هو استثمار في المستقبل البيئي والاقتصادي للمملكة، يتماشى مع رؤيتها الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.



-تجارب دولية ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي والزراعي
شهدت العديد من الدول حول العالم تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في المجالات البيئية والزراعية، وأظهرت هذه التجارب نجاحًا ملحوظًا في الحد من المخاطر وتحسين إدارة الموارد، ومن أبرز هذه التجارب:
1. اليابان:
اعتمدت على الروبوتات الزراعية وأنظمة الاستشعار الذكية لمراقبة الأراضي والمحاصيل، وتحليل جودة التربة ومراقبة الرطوبة ودرجة الحرارة، مما ساعد في توقع انتشار الأمراض النباتية والآفات الزراعية قبل تفشيها، وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ.
2. هولندا:
طورت أنظمة ذكية لإدارة المياه وحماية الأراضي المنخفضة من الفيضانات، باستخدام تحليل البيانات المناخية والأمطار ومستويات المياه في الوقت الحقيقي. وقد أدى ذلك إلى تقليل الخسائر الزراعية وضمان استدامة الموارد المائية.
3. الولايات المتحدة الأمريكية:
وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لرصد الغابات والمسطحات المائية، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات. وأسهمت هذه الأنظمة في تمكين صُنّاع القرار من اتخاذ إجراءات وقائية سريعة وحماية البيئة.
4. أستراليا:
اعتمدت على التحليل التنبؤي للتعامل مع حرائق الغابات ومراقبة الأنظمة البيئية، حيث تم تطوير نماذج ذكية تتوقع انتشار الحرائق بناءً على بيانات الطقس والتربة والنباتات، ما ساعد على الاستجابة المبكرة وتقليل الأضرار الاقتصادية والبيئية.
5. الصين:
وظفت الذكاء الاصطناعي لمراقبة تلوث المياه والهواء، وتحليل البيانات البيئية في الزمن الحقيقي، مما ساعد في التحكم بالملوثات وتقليل تأثيرها على البيئة والصحة العامة. كما ساهمت هذه الأنظمة في تطوير سياسات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية.
وشهدت بالفعل بعض الدول العربية تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والزراعة، وأسهمت هذه التجارب في تحسين إدارة المخاطر وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. ومن أبرز هذه التجارب:
1. المملكة العربية السعودية:
عملت الوزارة على تطوير أنظمة ذكية لمراقبة الموارد المائية والزراعية باستخدام التحليل التنبؤي والبيانات الضخمة، حيث ساعدت هذه الأنظمة في:
· التنبؤ بموجات الجفاف وتقلبات المناخ.
· مراقبة جودة المياه والتربة.
· الكشف المبكر عن انتشار الآفات والأمراض النباتية.
وقد أسهم ذلك في تحسين التخطيط الاستراتيجي للزراعة وحماية الموارد البيئية.
2. الإمارات العربية المتحدة:
استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية، بما يشمل نظم الري الذكية ومراقبة المحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، ما ساعد على توفير المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر المناخية.
3. مصر:
تم تطوير نماذج ذكية لتحليل البيانات المناخية والزراعية للتنبؤ بمناطق انتشار الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، وكذلك مراقبة الأراضي الزراعية عبر الاستشعار عن بعد، مما ساعد على اتخاذ قرارات استباقية للحد من الخسائر الإنتاجية.
4. الأردن والمغرب:
اعتمدت بعض المبادرات على نظم استشعار ذكية لمراقبة الموارد المائية ومكافحة التصحر، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأمطار والتربة والغطاء النباتي لتحديد المناطق الأكثر عرضة للجفاف ووضع خطط وقائية فعّالة.
توضح هذه التجارب العربية أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة استراتيجية لتحسين إدارة المخاطر البيئية والزراعية، من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات تنبؤية تمكن صُنّاع القرار من وضع خطط استباقية تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030 في بعض الدول العربية.








-الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة
تعد الدراسات السابقة مرجعًا علميًا هامًا لفهم دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية والزراعية، سواء على المستوى العربي أو الدولي، حيث توضح النتائج والخبرات العملية والتحديات المرتبطة بالتطبيق.
أولًا: الدراسات العربية
· السعودية: أظهرت دراسة حديثة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموارد المائية والزراعية ساعد على التنبؤ بالجفاف وتغير المناخ ومراقبة الآفات الزراعية، مما عزز قدرة الوزارة على اتخاذ إجراءات وقائية وتقليل الخسائر.
· الإمارات: أشارت دراسة أخرى إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية وأنظمة الري الذكية ساهمت في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
· مصر والأردن والمغرب: ركزت بعض الدراسات على تطوير نماذج ذكية لتحليل البيانات المناخية والتربة والزراعة، بهدف التنبؤ بالأزمات مثل التصحر ونقص المياه وظهور الآفات الزراعية، ما أدى إلى تحسين خطط الوقاية والإدارة الاستباقية.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
· الولايات المتحدة الأمريكية: أظهرت الدراسات أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الغابات والمسطحات المائية ساعد على التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات، وتحسين سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر البيئية.
· أستراليا: ركزت الدراسات على استخدام التحليل التنبؤي لمواجهة حرائق الغابات، حيث ساعدت النماذج الذكية على تقدير المخاطر المبكرة ووضع خطط للطوارئ.
· اليابان وهولندا والصين: أظهرت الدراسات نجاح استخدام الروبوتات الزراعية، الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستشعار الذكية في مراقبة الأراضي والمحاصيل والموارد المائية، ما ساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر المناخية والبيئية.
النتائج المستخلصة من الدراسات السابقة
1. تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار: يسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم بيانات تحليلية دقيقة تساعد صُنّاع القرار على الاستجابة السريعة للأزمات.
2. تعزيز استدامة الموارد الطبيعية: من خلال التنبؤ بالمخاطر واتخاذ إجراءات وقائية تقلل من الهدر والتدهور البيئي والزراعي.
3. دعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى: يمكن للوزارة استخدام النتائج المتولدة من الأنظمة الذكية في وضع خطط فعّالة ومستدامة لإدارة المخاطر.
4. التحديات المشتركة: أشارت بعض الدراسات إلى وجود تحديات مثل الحاجة للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، جودة البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الأنظمة الذكية بكفاءة.
تشير الدراسات السابقة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في إدارة المخاطر البيئية والزراعية، حيث يمكّن المؤسسات من تحليل البيانات المعقدة والتنبؤ بالأزمات بشكل استباقي، مع تعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
أولًا: الدراسات العربية
· أظهرت دراسة سعودية أن استخدام أنظمة التحليل التنبؤي والبيانات الضخمة ساهم في تحسين رصد المخاطر البيئية والزراعية مثل الجفاف، تصحر الأراضي، وانتشار الآفات الزراعية.
· في الإمارات، أظهرت دراسة تطبيقية أن الزراعة الذكية وأنظمة الري الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل استهلاك الموارد المائية، مع تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر المناخية.
· دراسة مصرية ركزت على تطوير نماذج ذكية لرصد الأراضي الزراعية ومراقبة التربة والمياه، ما ساعد على اتخاذ قرارات استباقية للحد من الآثار السلبية للظروف المناخية.
· في الأردن والمغرب، أشارت الدراسات إلى نجاح استخدام أجهزة الاستشعار الذكية وتحليل بيانات الأمطار والتربة لتحديد المناطق الأكثر عرضة للجفاف، ما ساعد في وضع خطط وقائية فعّالة.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
· أظهرت دراسات أمريكية أن توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة الغابات والمسطحات المائية ساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر الاقتصادية والبيئية.
· في أستراليا، استخدمت النماذج الذكية التحليل التنبؤي لمواجهة حرائق الغابات، من خلال تقدير المخاطر المبكرة وتطوير خطط الطوارئ بدقة عالية.
· دراسات يابانية وهولندية ركزت على الروبوتات الزراعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الاستشعار الذكية لمراقبة الأراضي والمحاصيل والموارد المائية، ما أسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد وتقليل المخاطر البيئية.
· في الصين، أظهرت الدراسات فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة التلوث البيئي والموارد المائية، مع تحسين القدرة على الاستجابة للأزمات البيئية وتقليل المخاطر الصحية.
نتائج إضافية مستخلصة
· يساهم الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى المرونة المؤسسية، حيث يصبح من الممكن التكيف بسرعة مع أي طارئ أو أزمة بيئية.
· تعزيز التكامل بين الأنظمة التقنية والكفاءات البشرية لرفع كفاءة إدارة المخاطر.
· توفير قاعدة علمية قوية لدعم تطوير السياسات البيئية والزراعية المستدامة.
· التأكيد على أهمية جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر لضمان نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

                                                                       ختام الفصل الثاني ..
يمكن القول إن الفصل الثاني قد قدم إطارًا نظريًا شاملاً لفهم دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر البيئية والزراعية، بدءًا من تعريف إدارة المخاطر وأهميتها في المؤسسات الحكومية، مرورًا بمراحلها الأساسية من التحديد والتقييم والمعالجة والمتابعة، وصولًا إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتطوره التاريخي وأدواته وتقنياته المختلفة.
كما أوضحت الفقرات السابقة العلاقة الاستراتيجية بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي من كونه أداة تقنية إلى شريك فاعل في صياغة السياسات البيئية والزراعية، وتحقيق استدامة الموارد، وحماية البيئة. وأظهرت التجارب الدولية والعربية الناجحة أهمية دمج الأنظمة الذكية في التخطيط الاستراتيجي للحد من المخاطر وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
كما أكدت الدراسات السابقة على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين دقة اتخاذ القرار، وزيادة سرعة الاستجابة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والزراعية، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية وجودة البيانات وتأهيل الكوادر البشرية.
وبناءً على ما تقدم، يشكل هذا الفصل المرجعية العلمية والأساسية للفصل التالي المتعلق بمنهجية الدراسة، حيث سيتم الاعتماد على هذه المفاهيم والنماذج والتجارب السابقة في تصميم أدوات جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج دقيقة وعملية تعزز من فاعلية تطبيق الذكاء الاصطناعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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